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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/56/559) بناء على تقرير اللجنة الثانية ]

 

منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وإعـادة  - ١٨٦/٥٦
تلك الأموال إلى بلداا الأصلية 

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قراراــا ٢٠٥/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ بشــأن منــع الممارســات الفاســدة وتحويــل الأمـــوال 

بشـكل غـير مشـروع، و ٦١/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ بشـأن سـن صـك قـانوني دولي فعـال لمكافحـــة الفســاد و ١٨٨/٥٥ 

المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بشأن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـكل غـير مشـروع وإعـادة الأمـوال إلى 

بلداا الأصلية، فضلا عن تقرير اجتماع فريق الخـبراء الحكومـي الـدولي المفتـوح بـاب العضويـة لإعـداد مشـروع إطـار مرجعـي للتفـاوض بشـأن 

صك قانوني دولي لمكافحة الفساد(١) لينظر فيه الس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة،  

وإذ يساورها القلق إزاء خطـورة المشـاكل الـتي تشـكلها الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتـيــة مـن مصـدر غـير مشـروع، 

الأمـر الـذي قـد يـهدد اسـتقرار اتمعـات وأمنـها، ويقـوض قيــم الديمقراطيــة والأخــلاق ويعــرض التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

للخطر، 

وإذ تسلِّــم بالحاجـة إلى يئـة بيئـة مواتيـة للأعمـال التجاريـة علـى الصعيديـن الوطـــني والــدولي لتعزيــز النمــو الاقتصــادي والتنميــة 

المستدامة مع وضع الأولويات الإنمائية للحكومات في الحسبان، 

وإذ تدرك أيضا مسؤوليات الحكومات باعتمـاد سياسـات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ـدف إلى منـع ومكافحـة الممارسـات 

الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا دور منظومـة الأمـم المتحـدة الحفـاز في تسـهيل المشـاركة البنـاءة والتفـاعل المنظـم للقطـاع الخـاص في عمليــة 

التنمية، باعتناق مبادئ وقواعد عالمية كالصدق والشفافية والمسؤولية، 

 __________
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وإذ تؤكد حقيقة أن منع ومكافحة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وإعـادة تلـك الأمـوال 

أمر يشكل عنصرا هاما في تعبئة الموارد من أجل التنمية، 

وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي والقوانين الدولية والوطنية القائمة في مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية، 

وإذ تشير إلى أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية سيعقد في مونتيري، المكسيك، في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

ـــوال  وإذ تؤكـد ضـرورة منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وإعـادة تلـك الأم

لتمكين البلدان من تصميم المشاريع الإنمائية وتمويلها وفقا لأولوياا الوطنية، 

وإذ تلاحـظ أن هـذه الممارسـات الفاسـدة تشـمل أمـوال الدولـة الـتي يتـم تحصيلـها بشـكل غـير مشـروع ثم تحويلـها واســتثمارها في 

الخارج، 

ـــك الحاجــة إلى منــع  وإذ تلاحـظ أيضـا أن مشـكلة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وكذل

تحويل تلك الأموال وإعادا، لها آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية تتطلب إجراء دراسة شاملة وكلية على الصعيدين الوطني والدولي، 

تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع(٢)؛  - ١

تكرر إدانتها للفسـاد والرشـوة وغسـل الأمـوال وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وتؤكـد اعتقادهـا  - ٢

ــذه الممارسـات وإعـادة الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع والمحولـة إلى الخـارج، بنـاء علـى الطلـب وبعـد اتخـاذ الإجـراءات  بضرورة منع ه

القانونية اللازمة؛ 

تدعـو، مـع إدراك أهميـة التدابـير الوطنيـة، إلى زيـادة التعـاون الـدولي عـن طريـق جـهات منـها منظومـة الأمـم المتحـــدة،  - ٣

دعما للجهود التي تضطلع ا الحكومـات لمنـع تحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع والتصـدي لـه ولإعـادة تلـك الأمـوال إلى بلداـا 

الأصلية؛ 

ــع البلـدان مـن أجـل تعزيـز القـدرات المؤسسـية والأطـر  تطلب إلى اتمع الدولي أن يقدم الدعم للجهود التي تبذلها جمي - ٤

التنظيمية لمنع الفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، ولإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية؛ 

تدعـو الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي إلى الانتـهاء مـن النظـر في مشـروع الإطـار المرجعـــي للتفــاوض بشــأن اتفاقيــة  - ٥

للأمم المتحدة لمكافحة الفساد(١)، وهو إطار يطلب فيه من لجنـة مخصصـة أن تنظـر علـى وجـه السـرعة في جملـة أمـور منـها العنـاصر اللازمـة لمنـع 

ومكافحة تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع والتي تم تحصيلها من أعمال الفساد، ومنها غسل الأموال وإعادة تلك الأموال؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـــة في دورــا الســابعة والخمســين تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار  - ٦

وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم، عند إنجـاز أعمـال اللجنـة المخصصـة المذكـورة أعـلاه، توصيـات بشـأن خيـارات مواصلـة الجمعيـة العامـة 

النظر في هذه المسألة؛ 

 __________
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تقرر أن تبقي المسألة قيد الاسـتعراض وأن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا السـابعة والخمسـين بنـدا فرعيـا  - ٧

عنوانـه �منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وإعـادة تلـك الأمـوال إلى بلداـا الأصليــة� في 

إطار البند المعنون �مسائل السياسات القطاعية�. 

الجلسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 


